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  .الصفة التجاریة على الأعمال القانونیة المنفردة إضفاءضوابط 
Regulations of giving commercial character to 

individual legal businesses. 
  

  صدوق المهدي. د

   tamanghasset.dz-Sadok.mehdi@ univ ؛ جامعة تامنغست

  

   :الملخص

 التجاریةضمن الأعمال الجزائري طائفة من الأعمال  المشرعلقد خصّ 

، واعتبرها أعمالاً تجاریة بصرف النظر عن الموضوعیة فئة الأعمال المنفردة

الشخص الذي یمارسها سواءً أكان تاجراً أو غیر تاجر، وجعل بعض الأعمال تجاریة 

  .ولو قام بها شخص واحد، أو وقعت مرة واحدة حتى

لمصرفیة، وعملیات الوساطة اوالعملیات ات الشراء وتشمل هذه الأعمال عملی

الأعمال التي تتعلق بالسفن والنشاطات  ناهیك عنوبیع العقارات والمحلات التجاریة، 

   .البحریة

 الأعمالمولة، الأعمال التجاریة المنفردة، الوساطة، الع: الكلمات المفتاحیة

  .التجاریة البحریة

Abstract: The Algerian legislator has singled out a range of 

works within the substantive Commercial Business, the category 

of individual works, he considered it a business regardless of the 

person who practices it, whether it is a merchant or not a trader 

and make some business even if it was done by one person, or 

signed once. 
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These businesses include purchases and banking, 

brokerage and sale of real estate and shops, not to mention 

works related to ships and marine activities. 

Keywords: individual Commercial Business; Mediation; 

Commission  ;maritime Commercial businesses 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة

الجزائري في تحدیده لنطاق القانون التجاري بمذهب مزدوج، أخذ المشرع 

حیث لا نجد قواعده جمیعاً من طبیعة واحدة، وإنما استلهمت بعض أحكامه النظریة 

هو من صفة القائم بالعمل  التي یرى روادها أن أساس القانون التجاري الشخصیة

التي اتخذت من طبیعة العمل  والبعض الآخر اعتنقت النظریة الموضوعیةأساسًا، 

أساساً لتحدید نطاق القانون التجاري، أي لا تنظر إلى مهنة أو صفة القائم بالعمل 

بل إلى العمل ذاته، وما إذا كان من بین الأعمال التي ینص علیها القانون على 

   .تجاریةاعتبارها 

وفق معاییر أنواع الأعمال التجاریة بذكر وتحدید المشرع اكتفى ذلك؛ وقد 

من عدد الأعمال التجاریة لی، الوساطةو  المضاربة الحرفة،و  المقاولةتتمثل في فقهیة 

التجاري، وبذلك یكون قد حسم تحدید طبیعتها، ولم یعد ثمة  خلال نصوص القانون

علیها بنص صریح هذه الصفة، ولا یجوز  شك في صفتها التجاریة حیث أصبغ

وهذا ما جعل هذه الأعمال واردة على سبیل المثال ، مخالفة هذا الوصف للأشخاص

من ، أو مدنیة لا الحصر، وعلى المفسرین تحدید الأنشطة التي یمكن تكییفها تجاریة

  .الاجتهاد والقیاس لإثبات الأعمال التجاریة خلال

الأعمال خصّ القانون التجاري الجزائري طائفة التجاریة  الأعمالومن بین 

نص المادة الثانیة منه، وتعتبر هذه الأعمال تجاریة التجاریة بحسب الموضوع في 
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جعل البعض من هذه الأعمال تجاریة بشرط حیث بغض النظر عن صفة القائم بها، 

 كتسبی، والبعض الآخر منها أن تتم على وجه المقاولة أي على سبیل الاحتراف

وهذا ، ولو وقعت مرة واحدة، وهذه تسمى بالأعمال التجاریة المنفردةالصفة التجاریة 

التي تضفي الصفة التجاریة على ما هي الضوابط  :الآتیةما یجعلنا نطرح الإشكالیة 

  بصرف النظر عن شكلها وصفة القائم بها؟المنفردة الأعمال 

تحقیق الأهداف، من  وعلیه، اقتضى الإلمام بكل هذه الأهمیة والسعي إلى

خلال الإجابة عن الإشكالیة وتوضیحها، الاستعانة بمناهج البحث العلمي، والتي من 

 ،تحدید الأعمال التجاریة المنفردةالتي من شأنها الضوابط   شأنها تبسیط وتحلیل

 ،التجاري بإتباع المنهج الوصفي والتحلیلي، تنقیباً لما تتضمنه نصوص القانون

لأن بلوغ غایة هذا البحث لا تكون إلا باستقراء وصفي  لصلةوالنصوص ذات ا

  .لظاهر النصوص التشریعیة، وتفسیر وتحلیل مضامینها

كان من الضروري إتباع خطة  البحث من حقه الدراسة موضوع ولإیلاء

حیث نستهل هذه الدراسة بضوابط التجاریة المنفردة،  الأعمالضوابط تحدید و  تتماشى

ومدى اعتبارها أعمالاً تجاریة بحسب الموضوع اء من أجل البیع الشر  اتعملیتحدید 

عملیات المصرفیة وعملیات الصرف علیها، ثم نتطرق إلى الوالاستثناءات الواردة 

  .الأعمال التجاریة البحریة، لنصل إلى والسمسرة والوكالة بالعمولة

   .الشراء من أجل البیع :أولاً 

ن الشراء من أجل البیع یعتبر یتضح أج .ت.ق 02المادة من خلال نص 

ومهما كانت صفة الشخص الذي   ،سواء تعلق الأمر بمنقول أو عقار تجاریاً  عملاً 

، ومن مضمون 1قام به، ولو بمرة واحدة أو عدة مرات أي مهما كانت عدد العملیات

الشراء من أجل البیع عملاً تجاریاً لابد من توفر الشروط   الفقرتین نستنتج أنه لیكون

   :2لآتیةا
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  :أن تتم عملیة الشراء   - 1

  هو ركن أساسي لاعتبار العمل تجاریاً، والمقصود هو الشراء بمعناه الواسع 

فیشمل كل تملك بمقابل سواء أكان نقدي أو عیني كما هو الحال في المقایضة، فإن 

تم التملك بغیر مقابل كما في الهبة أو الإرث، وتم التصرف فیه بالبیع فلا یعتبر 

 تجاریاً لأن البائع لم یحصل على الشيء بطریقة الشراء، بحیث یجب أن تسبق عملاً 

نیة البیع نیة الشراء، و لا یهم أن یحصل الشراء قبل البیع أو یقع البیع قبل الشراء، 

حیث یحصل في بعض الأحیان في الأعمال التجاریة أن یبیع التاجر السلعة قبل 

ذا التصرف تكتمل كل عناصر العمل التجاري ، لأنه في ه)حالة الطلبات (شرائها 

  . 3من شراء وبیع وربح

تجاریاً أن یكون بقصد  ویترتب على اشتراط المشرع لاعتبار الشراء عملاً 

إعادة البیع، وعلى هذا الأساس یخرج من نطاق التجارة البیوع التي لم یقترن بها 

هم، سواء كانت طبیعة شراء، وینطبق الحال على الأشخاص الذین یبیعون ثمرة إنتاج

هذا الإنتاج عن طریق استغلال الموارد الطبیعیة، أو استغلال المجهودات البدنیة أو 

الطاقة الفكري لأنهم لم یشتروا ما یبیعونه، أي انعدام الوساطة في التداول، وقد یثور 

، 4بعض اللبس والغموض خصوصاً مع التطور العلمي في بعض النشاطات منها

  .اعیة والصناعات الإستخراجیة، والمهن الحرة، والإنتاج الذهني والفنيالأعمال الزر 

الزراعیة  لمحاصیلهلا تعد الزراعة عملاً تجاریاً، وبیع المزارع   :الأعمال الزراعیة  -  أ

فهو یبیع یعتبر عملاً مدنیاً، لأن عملیة البیع في هذه الحالة لم تسبقها عملیة الشراء، 

الزراعیة سواء  یلهصاعلى ما یلزم المزارع لإنتاج لمح ویطبق هذا الحكمثمرة إنتاجه 

  .فیما یتعلق بشراء البذور والأسمدة وشراء المواشي لتربیتها وشراء الآلات الزراعیة

إن إخراج الزراعة من دائرة الأعمال التجاریة له ما یبرره بالنسبة للاستغلال 

ات الزراعیة الكبیرة، الزراعي الصغیر، فإن هذا التبریر یضعف بعد ظهور المشروع
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التي تلجأ إلى الأسالیب والطرق التجاریة فتستخدم العمال والآلات وتحصل على 

الإئتمان من البنوك، وتستخدم  طرق المحاسبة الحدیثة، والاستعانة في توزیع 

  .بالإعلان في الصحف المحاصیل

نادى الفقه بضرورة إدخال الزراعة في المجال  ا، لذوعلى هذا الأساس

، لأن في حالة المشروعات الكبیرة لابد من وجود ضمان  وتحقیق مصلحة 5لتجاريا

المزارعین، كالمزارع الذي یشتري المواشي قصد بیعها، فإذا قام بتربیتها على أرضه 

الزراعیة فلا یعد عملاً تجاریاً، وإذا قام بتربیتها على أرض استأجرها من الغیر ثم 

، ویخرج كذلك من نطاق الأعمال التجاریة الصید باعها فیعد عمله عملاً تجاریاً 

نظام تسییري واستغلال الغابات واستغلال المیاه المعدنیة، إلا إذا وقعت في شكل 

ج، .ت.ق 02مشابه للمقاولات التجاریة، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري في المادة 

  .عتبر عملاً تجاریاً باعتباره أن المشروع الزراعي إذا ما توفرت فیه عناصر المقاولة فی

لا تعتبر المهن الحرة من قبل الأعمال التجاریة، لأنها تتمیز   :المهن الحرة  - ب

بخاصیتین أساسیتین الأولى أنها تعد عملاً ذهنیاً ولیس مادیاً، والثانیة هي أن 

نظراً لأن القائمین بالمهن الحرة یستثمرون  ، 6الغرض منها لا ینحصر في جني الربح

مدنیة، ویدخل في نطاق  ن علم وخبرة، لذا فإن أعمالهم تعتبر أعمالاً ما اكتسبوا م

، كما تقوم هذه المهن خإل...المحاماة، الطب، الهندسة والمحاسبة: المهن الحرة مثلا

  .في معظم الأحیان على الثقة الشخصیة الموجودة بین من یمارس المهنة والزبائن

بعض الأعمال التجاریة، وكانت ضروریة ولكن إذا اقترنت ممارسة المهن الحرة ب     

لممارسة المهن الحرة فیظل لهذه الأعمال الطابع المدني، أما إذا كانت غیر ذالك 

كالطبیب الذي یبیع الدواء لمرضاه في المناطق النائیة التي  فتعتبر أعمال  تجاریة،

ریة على لا توجد بها صیدلیة فیبقى عمله مدنیاً، ولكن إذا طغت هذه الأعمال التجا

الجانب الفني للعمل، فتظل محتفظة بطابعها التجاري، كما هو الحال بالنسبة للطبیب 
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الذي یقیم مستشفى لعلاج مرضاه، وتصبح مهنته ثانویة، إذا قام بالمضاربة على 

إیواء المرضى، وتقدیم الطعام والأدویة لهم وبالتالي عمله عمل تجاري، ویشبه 

ن بأصحاب المهن الحرة، وكذالك المهندس المعماري اللاعبون الریاضیون المحترفو 

  .   7إذا تعدى ممارسة مهنته في وضع التصامیم والرسوم، إلا التعهد بإقامة مباني

لا تعتبر عملاً تجاریاً بیع ثمار الذهن، وتتمثل في  :الإنتاج الفني والذهني  - ت

والفنان والرسام، الإنتاج الفكري والأدبي والفني الذي یقدمه كل من الأدیب والمؤلف 

ویخرج من تطبیق القانون التجاري لأنه  وهذا النوع من الإنتاج یتسم بالطابع المدني،

وإذا ما صاحبت الأعمال الذهنیة بعض الأعمال التجاریة ، 8لم تسبقه عملیة شراء

الضروریة لبیع الإنتاج، كشراء المؤلف الأوراق لبیع المؤلفات أو شراء الأدوات 

 ،فان هذه الأعمال تعتبر ثانویة ویبقى العمل محتفظ بصفته المدنیة ،اللازمة للرسم

غیر أن كل من یقوم بالوساطة لبیع هذه الأعمال یعد عمله تجاریاً كدور النشر ودور 

وتفریعا على نفس الفكرة یعتبر الغناء والرقص عملاً مدنیاً، لأنه ما یجنیه  العرض، 

  .تعاب للخدمة التي  یؤدیهالا یعتبر ربحاً بل تعویضاً أو مقابل أ

یعتبر العمل مدنیاً إذا كانت الصحف والمجلات  :بیع الصحف والمحلات  - ث

نشر الأفكار الأدبیة أو الدینیة أو العلمیة، ویعتبر كذلك أي العمل   ىتهدف إل

إذا كان بیع المجلات والصحف الغرض منه تحقیق الربح عن طریق نشر  ،تجاریاً 

  .لمیة أو الأدبیة والأخبار الإعلانات والمقالات الع

یعتبر عقد العمل عقداً مدنیاً بالنسبة للعامل لأنه یتقاضى مقابل   :عقود العمل  - ج

  .9وتحكم علاقة العمل برب العمل قواعد قانون العمل ،استثمار قواه الجسدیة والعقلیة

  :أن یرد الشراء على منقول أو عقار  - 2

  ، ویعرف 10ء على عقار أو منقوللكي یعتبر العمل تجاریاً یجب أن یرد الشرا
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المنقول بأنه كل شيء یمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف لأنه شيء غیر 

، والمنقولات أنواع، هناك منقول مادي كالبضائع والسلع 11مستقر بحیزه وغیر ثابت

) غیر مادیة(على اختلاف أنواعها، والغلال والمأكولات والسیارات، ومنقولات معنویة 

ءة الاختراع، والعملات التجاریة والأسهم والسندات والرسوم والنماذج فهي كبرا

الصناعیة وحقوق الملكیة الصناعیة، ومنقولات بحسب المآل ومثال ذالك شراء بیت 

  قصد هدمه وبیع أنقاضه، أو شراء أشجار بقصد قطعها وبیعها أخشاباً، أو شراء

ویعرف العقار بأنه ذالك ، 12)منقول بحسب المال(والثمار قبل جنیها اصیل المح

، ولكي 13الشيء الثابت المستقر بحیزه بحیث لا یمكن نقله من مكان إلى مكان أخر

  .لابد أن یرد على منقول أو عقار تجاریاً  یعد الشراء لأجل البیع عملاً 

عقار، من التي محلها العملیات  الانظمة القانونیةولقد استبعدت بعض 

 ستنادً القواعد القانون المدني باعتبارها أعمال مدنیة الأعمال التجاریة، وأخضعتها 

، والمشرع القانون التجاري قانون المنقولات والقانون المدني قانون العقاراتللقاعدة 

لكونها  الجزائري واكب التطور الاقتصادي وادخل العقارات في القانون التجاري، نظراً 

 بحت تتم برأس مال كبیراً في الوقت الراهن حیث أص ذات أهمیة بالغة خصوصاً 

وتشكل مضاربات عقاریة، مما جعلها تحتاج إلى ائتمان  كبیر وضمانات القانون 

التجاري من أهمها شهر إفلاس هؤلاء المضاربین، وورد الشراء على العقار معناه 

  .14شراء الحق كالملكیة

 : أن یكون القصد من الشراء هو إعادة البیع -3

أن یكون شراء المنقول أو العقار بقصد إعادة  لكي یكون العمل تجاریاً یجب

بیعه، معنى ذلك وجود نیة إعادة البیع أثناء وقت شراء المنقول أو العقار،  ولا عبرة 

بصفة القائم بها سواء كان تاجر أو غیر تاجراً، وعلى هذا الأساس إذا اشترى 
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لاحتفاظ الشخصي أو بقصد ا الشخص سلعة بقصد إعادة استهلاكها، أو لاستعماله

  .  15بها یعتبر العمل مدنیاً 

أما إذا اشتراه بقصد إعادة بیعه أي تحقیق الربح تعتبر عملاً تجاریاً، لأن 

دول المشتري عن العبرة بنیة البیع وجب توافرها أثناء ووقت الشراء، وعلیه فلا عبرة لع

ي قبل وإذا هلكت البضاعة التي اشتراها الشخص قصد بیعها، أ  ،البیع بعد الشراء

بیعها فتظل محتفظة بطابعها التجاري، ولا یلزم أن یكون الشراء سابق للبیع، بل تكفى 

  .كالطلبات هذا من جهة النیة لإقامة الصلة القانونیة بین البیع والشراء اللاحق له،

ومن جهة أخرى لیس من الضروري أن تباع السلعة بحالتها وقت الشراء  

أو شراء  كشراء الأقمشة وصنعها ثیاباً  أو صنع، وذلك یمكن أن یطرأ علیها تحویل

حبوب وتحویلها إلى دقیق، أو العقار بالصورة التي اشتري بها أو بعد تهیئته تهیئة 

، مسألة ، ومعرفة نیة البیع إذا كانت متوافرة وقت الشراء أولاً 16أخرى، بعد عملاً تجاریاً 

ع لرقابة قضاه القانون واقع أي ترجع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، ولیخض

، ویقع عبئ الإثبات على من یتمسك بالصفة التجاریة للشراء، )قضاه المحكمة العلیا(

ویتم إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فیها النیة والقرائن، ویمكن استخلاص هذه النیة 

ومنبعها، وصفة المتعاقدان وزمن الشراء ومكانه،  كنوع البضاعة من ظروف الشراء،

  .17قرینة والإثبات الدامغ هي احتراف المشتري لتجارة صنف معین من البضائعوال

 :أن یكون الهدف من الشراء لأجل البیع هو تحقیق الربح -4

ولكن الفقه والقضاء خاصة في ، مشرع صراحة على هذا الشرطلم ینص ال 

ادة فرنسا یرى ضرورة توافر قصد تحقیق الربح في عملیة شراء العقار أو المنقول لإع

بیعه باعتباره عنصراً جوهري في العمل التجاري، وبالتالي إذا انتفت نیة تحقیق الربح 

انتفت الصفة التجاریة على الشراء، مثل شراء الجمعیات للمنقولات أو العقارات بقصد 

  .بیعها لأعضائها بسعر التكلفة
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سب والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یذكر ضمن الأعمال التجاریة بح

الموضوع عملیات شراء وتأجیر المنقولات لإعادة تأجیرها، على خلاف المشرع 

  .18الأردني الذي اعتبرها من الأعمال التجاریة بحكم ماهیتها الذاتیة

 .العملیات المصرفیة وعملیات الصرف والسمسرة والوكالة بالعمولة :ثانیاً 

و عملیة نص المشرع التجاري الجزائري على أن كل عملیة مصرفیة، أ

صرف،  أو سمسرة، أو خاصة بالعمولة، وأن كل عملیة توسط لشراء وبیع العقارات 

  .19أو  المحلات التجاریة والقیم المنقولة یعد عملاً تجاریاً بحسب موضوعه

 :العملیات المصرفیة  - 1

  البنوك هي المؤسسات المالیة التي یتمثل نشاطها الرئیسي في تلقي الودائع 

والقروض وكذا وضع وسائل الدفع  ، لتمویل من هذه الودائعمن الجمهور ومنح ا

وهي عملیات ائتمان محلها النقود، ، 20تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

فتح :  نذكر منها ،عدد عملیات البنوك سواء كانت هذه البنوك عامة أو خاصةتوت

ع المعدنیة ة والقطالثمین والمعادنھب ذعملیات على ال، والحسابات الجاریة والتجاریة

منح ، و )السفتجة (خصم الأوراق التجاریة قبول و ، و تأجیر الخزائن الحدیدیة، والثمینة

بین الدولة تتوسط بین الجمهور في اكتتاب الأسهم والسندات، أو ، و القروض بفائدة

منح الائتمان في صورة تمویل أو تقدیم ، بالاضافة إلى تصدرها  والشركة  التي

  .21الضمان

هذه العملیات وغیرها، یتقاضى المصرف عادة عمولة لقاء التوسط للقیام  كل 

بها، كما اتخذ هذا الائتمان أشكالاً حدیثة كالائتمان التجاري أو شراء الدیون وغیرها، 

لذلك؛ اعتبر المشرع الجزائري جمیع الأعمال المصرفیة أعمالاً تجاریة، بالنسبة للبنك 

ج، لأنها تستند على .ت.ق 02/13نص المادة  وفق مضمون  ،22ولو وقعت منفردة
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عنصر الوساطة في تداول الثروات وعنصر المضاربة، كما أنه من الصعب القیام 

  .بهذه الأعمال خارج نظام قانوني معین، أي في نطاق المقاولة أو الشركة التجاریة

غیر أنه إذا كان الشخص الذي یتعامل مع المصرف غیر تاجر فیعتبر 

اً بالنسبة له، لكن تجاریاً بموضوعه بالنسبة للبنك، وهذا ما یتحقق عادة العمل مدنی

بالنسبة للودائع النقدیة من طرف الأشخاص المدنیة، ففي هذه الحالة فالأعمال لدیها 

  .صفة مختلطة، أي أعمال تجاریة بالنسبة للبنك وأعمال مدنیة بالنسبة للطرف الآخر

 :عملیات الصرف  -2

  ملیة التي ترمي إلى استلام عملة مقابل عملة أخرى،عملیة الصرف هي الع

الصرف كل تبادل بین العملات الصعبة الحسابیة أن  07- 91ولقد بین النظام رقم  

بأنها التعامل بالعملات الأجنبیة ، كما عرفت 23 والدینار والعملات الصعبة فیما بینها

   الصرف المسحوبو  ويالصرف الید؛ وتتم عملیة الصرف بطریقتین ،والمعادن الثمینة

والصرف في الجزائر معهود إلیه فقط للبنوك العمومیة ولا یسمح بالصرف 

، )الوساطة(خارج هذه المؤسسات، ولما كان الصرف بنوعیة یساهم في تداول النقود

ویهدف إلى تحقیق الربح فقد اعتبره المشرع عملاً تجاریاً بحسب الموضوع فئة 

  .24الأعمال التجاریة المنفردة

 :عملیات السمسرة  - 3

  السمسرة هي عقد بمقتضاه یتعهد شخص مقابل عمولة معینة بالسعي إلى

، وبالتالي فهو وسیط یمهمد إلى عقد 25التقریب بین الطرفین أو أكثر كي یتعاقدا

، ولكنه لا یعتبر طرفا في العقد عمیل قدرته على التفاوض والإقناعأصلي ویقدم لل

منأى عن الالتزامات والحقوق الشخصیة التي تتولد الذي یبرم بواسطته بحیث یظل ب

، عن العقد، وكذلك لا یكون مسؤولاً عن تنفیذه لا بصفته الشخصیة ولا بصفته ضامناً 

عن عمله من الشخص الذي كلفه بذلك، وتكون عادة نسبة  وإنما هو یستحق أجراً 
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یهم بعد ذالك  مئویة من الثمن إذا نجح في التوفیق بین الطرفین وإبرام العقد، ولا

  . 26سواء نفذ العقد أو لم ینفذ

واعتبر عمل السمسار عملاً تجاریاً لأنه یساهم في تداول الثروات دون النظر 

إلى موضوع الصفقة سواء كانت مدنیة أو تجاریة ولو وقع مرة واحدة، وفق مضمون 

ج ، وهذا هو موقف المشرع الجزائري إلا أن هناك رأي ذهب .ت.ق 02/13المادة 

خلاف ذالك، بحیث أن الفقة والقضاء الفرنسي إعتبر عمل السمسار یتبع الصفقة، 

إذا كان موضوعها مدنیاً كان عمل السمسار مدنیاً، أما إذا كانت تجاریة فیعتبر عمله 

  :ویمكن ذكر بعض الأمثلة الخاصة بأعمال السمسرة منها، 27كذلك أي تجاریاً 

همته ربط الصلة بین مرسل كل شخص طبیعي أو معنوي م:  سمسار الشحن  -  أ

، ویخضع سمسار الشحن إلى مومي بغیة إبرام عقد نقل البضائعالبضائع وناقل ع

  .28القید في السجل التجاري بعد حصوله على اعتماد قبلي یسلمه الوزیر النقل

كل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم بمقابل أجر وبموجب : السمسار البحري  - ب

ات التعاقدیة البحریة من أجل التوفیق والتقریب بین وكالة بالعمل بالتوسط في العلاق

كوسیط لإبرام عقود شراء السفن وبیعها وعقود الاستئجار والنقل البحري   29أطرافها

والعقود الأخرى التي یتعلق بالتجارة البحریة، كما أنه لا یوجد مانع من أن یقوم 

علاقاته في  بحكمبأعمال السمسرة شخص كأمین السفینة أو أمین الحمولة، قادر 

المیناء الذي یعمل به، على القیام بالوساطة والتقریب بین ذوي الشأن في العقود 

  ترخیص من الوزیر المكلف  بالتجارة التجاریة، ویخضع أیضاً لویخضع ، 30البحریة

  .31إلى القید في السجل التجاري وفق للتشریع والتنظیم المعمول به

أو معنوي یمارس لحسابه الخاص، هو كل شخص طبیعي : سمسار التأمین  - ت

، كذلك التأمین بغرض اكتتاب عقد التأمینوشركات  مهنة التوسط بین طالبي التأمین

 لا یسمح بمزاولة مهنته إلا بعد حصوله على اعتماد من الوزیر المكلف بالمالیة بعد 
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 . 32استشارة المجلس الوطني للتأمین والقید في السجل  التجاري

 : ةالوكالة بالعمول  - 4

 عقد یلتزم بمقتضاه الوكیل بالعمولة بأن یباشر بإسمه الخاص العمولة

، وتعتبر الوكالة بالعمولة یعد عملاً 33تصرفات قانونیة لحساب الموكل مقابل عمولة

، ویمكن أن نذكر في هذا المجال أي 34تجاریاً بحسب موضوعه ولو وقع منفرداً 

  :35منها الوكیل بالعمولة بعض الأنشطة

هو كل شخص طبیعي أو معنوي  یلتزم  بنقل البضائع : نقل البضائعالوكیل ل  -  أ

تحت مسؤولیته وباسمه الخاص لحساب زبون مع مراعاة الشروط التي حددها القانون 

التجاري، ویباشر هذا الوكیل نشاطه بعد حصوله على اعتماد قبلي من الوزیر 

  .36المكلف بالنقل ویسجل بعد ذلك  في السجل التجاري

یقصد به كل شخص طبیعي أو معنوي الذي اعتمد : لدى الجمارك الوكیل   - ب

للقیام لصالح الغیر بالإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل للبضائع، 

السجل و ویباشر مهامه بعد حصول على اعتماد من المدیر العام للجمارك 

  .37التجاري

 وعلیه، لسمساركل من الوكیل بالعمولة وا ویثار التساؤل حول التشابه بین

  : وجب التفریق لیتضح ذلك

یتشابه كل من الوكیل بالعمولة والسمسار في أن   :الوكیل بالعمولة والسمسار 

عملهما یعتبر تجاریاً، بصرف النظر عن طبیعة الصفقة تجاریة كانت أم مدنیة، 

وكذلك كلاهما یقوم بعمله مقابل عمولة، ویختلف كل منهما من حیث إبرام العقد إذا 

، وبالتالي )الأصیل(أن الوكیل بالعمولة یبرم العقد باسمه الخاص وبحساب موكلة 

فهو مسؤول عن تنفیذ التزاماته الناشئة عن العقد، بخلاف السمسار لا یكون طرفاً في 
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العقد، ولا یسأل عن تنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد لأنه مجرد وسیط بین طرفي 

  .العقد

 :وبیع العقارات أو المحلات التجاریة والقیم العقاریة عملیات التوسط لشراء  -5

  أن كل عملیة توسط لشراء وبیع العقارات أو المحلات التجاریةبین المشرع 

، فالشراء المقصود هنا لیس 38والقیم العقاریة، یعد عملاً تجاریاً بحسب موضوعه  

ملیة التوسط الشراء من أجل البیع على ما سبق بیانه، فالعمل المقصود هنا هو ع

التي یكون محلها شراء أو بیع العقارات أو المحلات التجاریة، أما بالنسبة للقیم 

العقاریة المذكورة في هذا النص، فالمقصود منها هو القیم المنقولة، والمتمثلة في 

الأوراق المالیة، أي الأسهم والسندات، فكل توسط لشراء وبیع الأوراق المالیة یعد 

  . بحسب موضوعهعملاً تجاریاً 

والجدیر بالذكر أن المشرع التجاري الجزائري لم یقتصر على ذكر الأعمال 

التجاریة بحسب الموضوع في نص المادة الثانیة من القانون التجاري، بل أنه وبعد 

المتعلق بالنشاط العقاري وسع المشرع في مجال  03-93صدور المرسوم التشریعي 

نتیجة لتحول الجزائر من في مجال القانون التجاري، التعاملات العقاریة التي تدخل 

كل النشاطات التوسطیة في واعتبر  السوقاقتصاد اشتراكي إلى نظام اقتصاد 

  تعد أعمالا تجاریة بحكم .المیدان العقاري لاسیما بیع الأملاك العقاریة أو تأجیرها

 . 39تأجیرها فرضها وكل نشاطات الاقتناء والتهیئة لأوعیة عقاریة قصد بیعها أو

 :الأعمال التجاریة البحریة -6

القانون التجاري، على جملة من الأعمال التجاریة في نص المشرع الجزائري 

البحریة، وهي على سبیل المثال لا الحصر، منها كل شراء وبیع لعتاد أو مؤن 

للسفن، وكل تأجیر أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة، وكل عقود التأمین والعقود 

ى المتعلقة بالتجارة البحریة، وكل الاتفاقیات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم الأخر 
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وإیجارهم، وكل الرحلات البحریة، وقد اعتبرها المشرع من الأعمال التجاریة بحسب 

ن تهدف أ، إذ یكفي أن یتعلق موضوع  هذه الأعمال بالتجارة البحریة، و 40موضوعها

عتبر أعمالاً تجاریة، فشراء العتاد أو المؤن لسفن إلى المضاربة وتحقیق الربح حتى ت

للنزهة أو البحث العلمي مثلاً یعتبر عملاً مدنیاً بالنسبة للمشتري، لانتفاء المضاربة 

  .وتحقیق الربح

یتم تجهیز وإعداد السفینة للاستغلال البحري  :شراء وبیع لعتاد أو مؤن للسفن   -  أ

اللازمة لملاحتها، وبالأحرى جمیع  عن طریق تزویدها بالمؤن والوقود والأدوات

، وبالتالي فإن كل 41الأدوات والزیوت والمنقولات الملحقة بالسفینة واللازمة لملاحته

وشراء بیع لهذه اللوازم والعتاد الخاص، بالسفن یعتبر عملا تجاریاً ولو وقع مرة 

  . 42واحدة

اد یعتبر عمله مشغل السفینة عندما یقوم بشراء المواد والمؤن والعت وعلیه فإن

  تجاریا أما بالنسبة للبائع فلا یعتبر عمله تجاریا إلا إذا توفر فیها الشروط المذكورة

  ).الشراء من أجل البیع (سالفا  

إن النقل البحري للأشخاص أو  :تأجیر أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة   - ب

نة من طرف تجلى في وضع السفی، حیث یالبضائع قد یتم بموجب عقد إیجار السفینة

مالكها تحت تصرف المستأجر مقابل أجرة معلومة ولفترة زمنیة محددة، حیث قد یتم 

تأجیر السفینة بالرحلة أو تأجیرها بكاملها أو تأجیر جزء منها، إما بقصد نقل 

  .البضائع أو بقصد نقل الأشخاص

والقرض أو الإقتراض بالمغامرة هو عبارة عن عقد یتم بین مجهز السفینة  

  مقرض الذي یمنح مبلغاً من المال قصد تجهیز السفینة أو شراء بضاعة وإیصالهاوال

من العقود تأمین عكسي وهو ویعتبر عقد الاقتًراض بالمغامرة  .43إلى میناء معین 

الاحتمالیة لأن السفینة أثناء رحلتها قد تتعرض لأخطار كهطول أمطار غزیرة تتسبب 
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أضراراً بالسفینة وبحمولتها، فالمقرض في في هلاك البضاعة أو هبوب ریاح تلحق 

هذه الحالة هو من یتحمل مخـاطر السفینة مع مجهزها، فإذا هلكت السفینة ضاع 

على المقرض مبلغ القرض أي خسره، أما إذا عادت السفینة سالمةً فإن المقرض 

فئة  ویُعد هذا عملاً تجاري بحسب الموضوع ،44یستوفي مبلغ القرض ومعه الفائدة

  .45مال التجاریة المنفردةالأع

یقصد بالتأمین  :46عقود التأمین والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة  - ث

 العقد 

الذي یتعهد بمقتضاه شخص یسمى المؤمن بأن یؤدي لشخص آخر یسمى المستأمن 

 مبلغاً من المال أو إیراد مرتب أو عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق

  .علیه مقابل قسط یدفعه المستأِمن للمؤمنالخطر المؤمن  

عقد یتعهد المؤمن بموجبه بتعویض المؤمن وفقا للطریقة والتأمین البحري 

والحد المتفق علیه عن الخسائر البحریة وهي الخسائر التي تنشأ عن الأخطار 

له أهمیة كبیرة في مجال التجارة البحریة، نظراً لما یوفره من تحصین ، و البحریة

هو حق عیني تبعي ینشأ عن السفینة فهو و ، 47طر وطلباً في الأمن والضمانللمخا

یشملها ویشمل جمیع التفرعات الضروریة لاستثمارها لأنها جزء من السفینة، كما 

یطبق التأمین على مختلف أنواع السفن بغض النظر عن الغایة التي خصصت 

بحري مثل عقد النقل  عقد التأمین وكل عقد كلللمشرع الجزائري وفقا ، و لأجلها

  .48بحسب موضوعیة تجاریاً  البحري یعد عملاً 

یتطلب الاستغلال  :الاتفاقیات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإیجارهم  - ج

التجاري للسفن، وجود عدد من الأشخاص یساعدون الربان في القیام بأعماله 

البحري للسفینة بقیادة  التجاریة على ظهر السفینة أثناء الملاحة البحریة، وهم الطاقم

طاقم بأداء خدمة على متنها ومقابل هذه الخدمة یتقاضى أجرة یلتزم الیقوم ، و الربان
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مجهز السفینة بدفعها له وفقاً لما جاء في العقد، وإذا لم تحدد في العقد یجب مراعاة 

د العرف في ذلك، وقد تتحدد أجرة الطاقم إما بالیوم أو بالأسبوع أو بالشهر، كما ق

  .49تتحدد بالرحلة أو بنسبة معلومة من أرباح الرحلة وغیر ذلك من الأسالیب

 بطبیعته كل عقد أو إتفاق موضوعه أجر الطاقم، تجاریاً  یعتبر عملاً وعلیه؛ 

كذلك تأجیر طاقم السفینة إلا سفینة أجرى قد تتعدى حدود الدولة أي موانئ یعتبر و 

یكون موضوعها تأجیر الطاقم أو تحدید  وفي هذه الحالة الاتفاقیات التي ،50أجنبیة

لأنه من العقود  ، أما بالنسبة للطاقم فلا یعتبر عمله تجاریاً أجوره یعد عملا تجاریاً 

  .الواردة على العمل وهم یتقاضون أتعاب مقابل جهدهم

یعد عملا  ج.ت.ق 02/20نص المادة من خلال استقراء  :الرحلات التجاریة  - ح

وجاءت عبارة الرحلات البحریة عامة ولم تمیز بین  ،تجاریا كل الرحلات البحریة

وعلى هذا الأساس فإن كل رحلة بحریة  الرحلات التجاریة البحریة ورحلات النزهة،

نوع الرحلة البحریة تجاریة كانت  إلى یقوم بها مالك السفینة أو مستأجرها دون النظر

 ،مال التجاریة المنفردةفئة الأع بحسب موضوعه تجاریاً  ، یعتبر عملاً غیر تجاریةأم 

  .لأنه كل منهما یهدف إلا المضاربة وتحقیق الربح

  :خــــــاتـــــمـــــة

صفوت القول، یتضح من إستقراء أحكام نص المادة الثانیة من القانون    

التجاري الجزائري أن الأعمال التجاریة الموضوعیة اعتبرت كذلك، بالنظر إلى 

بها سواء الصرف النظر عن صفة الشخص القائم غرضها أو موضوعها بو طبیعتها 

، وهي تلك الأعمال التي تتعلق بالوساطة في تداول الثروات أو غیر تاجراً  كان تاجراً 

وتهدف إلى تحدید الربح والمضاربة، وتنقسم الأعمال التجاریة الموضوعیة إلى أعمال 

ینة، أي مبدئیا لا تجاریة منفردة بحیث تعتبر تجاریة إلا إذا توافرت فیها شروط مع

  .تكتسب الطابع التجاري إلى إذا توافرت الشروط السالف بیانها
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بعض النظم  الجزائري قد أورد على غرار المشرعوغني عن البیان أن 

لى سبیل القانون التجاري ع تعداد الأعمال التجاریة في المادة الثانیة منالقانونیة 

  اد والقیاس لإثبات الأعمال التي تعدالمثال لا الحصر، أي بمعنى فتح باب الاجته

  . اقتصاديبمثابة أعمال تجاریة نتیجة لما قد یحدث من تطور 

  :المراجعالمصادر و قائمة 
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